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ترجمة وتحرير نون بوست

كــبر لإجــراء عمليــات تفتيــش دون إذن قضــائي، منحهــا ســلطة واســعة تخويــل الســلطات بامتيــازات أ
لوضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية، والسماح لها بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر التي تصادفها
أثناء حملات المداهمة، هي بعض الامتيازات التي ستتمتع بها السلطات الفرنسية بعد تعديل قانون

الطوارئ الفرنسي.

يـات المدنيـة في أعقـاب هجمـات بـاريس الأسـبوع المـاضي، تبنـت السـلطات الفرنسـية نهجًـا لقمـع الحر
ممـاثلاً لنهـج الولايـات المتحـدة عقـب حـوادث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، حيـث وقـع مجلـس النـواب
الفرنسي يوم الجمعة قرارًا ينص على تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة ثلاثة أشهر، ولكن النواب لم
يكتفوا بتعليق الحريات المدنية وتوسيع سلطات الشرطة، بل تجاوزوا ذلك من خلال إجراء إصلاحات
على قانون عام  الذي يحكم حالات الطوارئ، مانحين من خلاله سلطة استثنائية للحكومة
الفرنســـية بغيـــة محاربـــة تهديـــدات المتطـــرفين المحليـــة، كتهديـــدات الدولـــة الإسلاميـــة، الـــتي أعلنـــت

مسؤوليتها عن المجزرة التي أودت بحياة  شخصًا في  نوفمبر الجاري.

أعلن الرئيس فرانسوا هولاند حالة الطوارئ الوطنية مباشرة بعد هجمات  نوفمبر، وهذه الوضع
يــق التجمعــات القــانوني يخــول الشرطــة الفرنســية كسر الأبــواب وتفتيــش المنــازل دون أمــر قضــائي، تفر
والاجتماعات، وتطبيق حظر التجول، كما أن إعلان حالة الطوارئ يمهد الطريق أيضًا لنشر القوات
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العســكرية في الشــوا الفرنســية، علمًــا أنــه ومنــذ صــدور هــذا القــرار، داهمــت فــرق الأمــن الفرنســية
الشقق والمنازل بعنف شديد لاعتقال المشتبه بهم أو لمصادرة الأسلحة.

السلطات الفرنسية لم تفرض حالة الطوارئ على الصعيد الوطني منذ عام ، وهو عام حرب
يــة، والتــدابير الــتي وافــق عليهــا البرلمــان الفــرنسي يــوم الجمعــة يوسّــع شموليــة قــانون يــر الجزائر التحر
يـة، ومـع هـذه الطـوارئ الـذي تمـت صـياغته لأول مـرة لتمكين بـاريس مـن إخمـاد الانتفاضـة الجزائر
الإصلاحــات الجديــدة الــتي تــم الموافقــة عليهــا، ســيتمتع هولانــد خلال الأشهــر الثلاثــة المقبلــة بســلطة

تنفيذية هائلة تقبع تحت تصرفه.

في يـــوم الأربعـــاء المـــاضي، داهمـــت الشرطـــة الفرنســـية شقـــة في ضاحيـــة ســـانت دينيـــس في بـــاريس،
واشتبكت في معركة طاحنة مع قاطنيها، حتى أن أحد الأشخاص فجر سترة ناسفة خلال الهجوم،
ومن بين القتلى كان عبد الحميد أبو العود، الإرهابي البلجيكي الذي يُعتقد بأنه العقل المدبر لهجمات
بـاريس، ووفقًـا للأرقـام الصـادرة يـوم الجمعـة مـن قِبـل وزارة الداخليـة الفرنسـية، والـتي نقلتهـا وكالـة
الأسوشيتد برس، أجرت الشرطة الفرنسية  مداهمة في الأسبوع الماضي، واعتقلت  شخصًا،
وصادرت  سلاحًا، من بينها عدة بنادق عسكرية هجومية، وقاذف صواريخ واحد على الأقل،

كما وضعت السلطات الفرنسية  شخصًا تحت الإقامة الجبرية.

التنقيحــات الــتي تــم إدخالهــا لقــانون الطــوارئ، والــتي اقترحتهــا حكومــة هولانــد، تشمــل العديــد مــن
التغييرات الرئيسية التي يشير مؤيدوها إلى أنها تهدف إلى التكيّف مع واقع حملة مكافحة الإرهاب،
وبمـوجب هـذه الخطـة، الـتي سـتنفذ لمـدة ثلاثـة أشهـر ابتـداءً مـن  نـوفمبر، سـتتمكن الشرطـة مـن

وضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية لمجرد أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام.

“المشكلـة في فرنسـا هـي وجـود الكثـير مـن الإسلاميين الذيـن يشتبـه بضلـوعهم بسـلوك غـير مـشروع،
والشرطة تمتلك معلومات عنهم، ولكن تبعًا لعدم ارتكابهم لأي جريمة محددة، لا يمكن للشرطة أن
تعتقلهــم”، قــال بيرترانــد مــاتيو، أســتاذ القــانون في جامعــة السوربــون، وتــابع موضحًــا: “الآن، إذا تــم
الاشتباه بعلاقة شخص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الإرهابيين، فيمكن أن يُوضع تحت

الإقامة الجبرية”.

الشرطــة الفرنســية تمتلــك حاليًــا القــدرة علــى تفتيــش المنــازل بــدون إذن قضــائي بتغطيــة مــن حالــة
الطوارئ التي أعُلنت في  نوفمبر، ولكن بموجب الإصلاحات الجديدة على قانون الطوارئ، سيتم
كبر من أي وقت مضى، بما في ذلك تحميل تخويل الشرطة لمداهمة مجموعة متنوعة من المواقع، أ

المعلومات من أجهزة الكمبيوتر التي يُعثر عليها أثناء عمليات المداهمة والبحث.

“قــد تطلــب الشرطــة صلاحيــة اســتخدام كلمــات السر وغيرهــا مــن المعلومــات للولــوج إلى خــوادم
الإنترنت، وخوادم البريد الإلكتروني، وغيرها من البيانات التي لا يتم تخزينها على القرص الصلب”،
La Quadrature du) قــال فيليكــس تريغــور، أحــد الأعضــاء المؤســسين لمجموعــة الحقــوق الرقميــة
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وبمــوجب الإصلاحــات الجديــدة سيُســمح أيضًــا للحكومــة الفرنســية بحــل الجماعــات، بمــا في ذلــك
المساجد المتشددة، التي يتم اعتبارها على أنها خطر يقوض النظام العام في فرنسا.

في إشــارة تــدلل علــى تطــوير التــدابير القانونيــة الــتي ترجــع جذورهــا إلى التــاريخ الاســتعماري الــوحشي
الفرنسي، ألغت حكومة هولاند بندًا من قانون الطوارئ كان يسمح بممارسة رقابة واسعة النطاق
على وسائل الإعلام في أوقات الأزمات، كما أصبح القانون يحظر الآن تفتيش منازل النواب والمحامين

والصحفيين بدون إذن قضائي.

بعــد تــواجهه بأشــد هجــوم يقــع علــى الــتراب الفــرنسي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، تحــول هولانــد
ومسـتشاروه بسرعـة لـتركيز القـوة بيـد السـلطة التنفيذيـة، منعًـا لأي هجمـات أخـرى علـى البلاد، وفـق
زعمهم، وفضلاً عن ذلك، اقترح هولاند إجراء تعديل على الدستور الفرنسي يستبطن انتقال فرنسا
ـــ”الدولة الأمنيــة”، وهــو تعــديل يخــول الدولــة تعليــق بعــض الحقــوق لمــا يســمى بعلــم السياســية ب
والحريات المدنية بشكل مستمر، ولكن هذا التعليق لا يرقى لتدابير مصادرة الحريات والحقوق التي

يتم اتخاذها عند إعلان حالة الطوارئ الكاملة وفقًا لأحكام الدستور.

“لا يمكننـا أن نتصـور صـدور مثـل هـذه التـدابير تحـت قيـادة حكومـة اشتراكيـة” قـال باسـكال بـوفيه،
أستاذ القانون في جامعة باريس الغربية نانتير لاديفانس.

يشير مراقبو قانون الأمن القومي الفرنسي بأن ردة فعل الحكومة الفرنسية على هجمات الأسبوع
الماضي تقف في تناقض صا مع ردة فعلها في أعقاب مذبحة شارلي إيبدو في مطلع العام الجاري،
فحينهــا أوصــت حكومــة هولانــد بــالحذر وحثــت علــى الهــدوء؛ كمــا يقــول بــوفيه، ولكــن الآن، صرحّ
الرئيس الفرنسي بأن الجمهورية في حالة حرب مع الإرهاب الإسلامي، ويضيف بوفيه بأن التحركات
القانونية لهولاند تعوّل على المفاهيم التي ينص عليها دستور شارل ديغول، كما تنبع من الاعتقاد بأن

السلطة التنفيذية يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل حاسم في ظل الأزمات.

بالتوزاي مع تبني المسؤولين الفرنسيين لعقلية العسكرة، حذّر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس
يوم الخميس بأن الهجمات على استاد كرة القدم، والمطاعم، والحانات، وقاعة الحفلات الموسيقية،
قــد تبــدو هينــة إذا مــا قــورنت بالتهديــدات المســتقبلية الــتي تنتظــر فرنســا، “نحــن نعــرف، ونضــع في
اعتبارنــا، أن هنــاك أيضًــا خطــر الأســلحة الكيميائيــة أو البيولوجيــة” قــال فــالس في خطــاب لــه أمــام

البرلمان الفرنسي، علمًا أن الخبراء يشككون بشدة وقوع أي هجوم من هذا النمط.

في ســياق متصــل، ظهــر في مقطــع فيــديو انتــشر علــى الإنترنــت يــوم الجمعــة، لمقــاتلين تــابعين للدولــة
كدا بأن الهجمات على فرنسا ستستمر، “لن تنعموا بالأمان، حتى الإسلامية يتحدثان الفرنسية، وأ
ضمن منازلكم”، قال أحد المقاتلين في مقطع الفيديو، وتابع: “الحمد لله رب العالمين، سوف نعود

بعمليات أخرى إن شاء الله، وطالما بقيتم تعتدون علينا في بلادنا، سنضربكم في عقر داركم”.

مع اقتراب الانتخابات الإقليمية والرئاسية في الداخل الفرنسي، يشير الخبراء إلى أن هولاند مدفوع
بسياساته الحالية بشكل جزئي على الأقل بالاعتبارات السياسية المحلية؛ فهولاند هو أقل الرؤساء



شعبية في تاريخ فرنسا، وحزب الاشتراكيين التابع له يبدو خائر القوى وفقًا لاستطلاعات الرأي التي
تظهر بأن منافسيه المحافظين، سواء من أحزاب اليمين المتطرف أو أحزاب الوسط، يستقطبون دعمًا
متزايدًا، ويتضح ذلك من خلال مواقف مارين لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف
المعــادي للأجــانب، والــتي اســتغلت هجمــات في بــاريس للقــول بوجــوب إغلاق فرنســا لحــدودها أمــام
المهاجرين، وإعادة النظر في موقفها داخل النظام السياسي المفتوح في أوروبا؛ لذا فإن رد فعل هولاند
العدواني، والذي يتناقض تمامًا مع سلوكه الهادئ بالعادة، يشير إلى أنه يتصرف، جزئيًا على الأقل،

بغية حشد الدعم السياسي.

في يوم الجمعة المنصرم، وافق الوزراء الأوروبيون المجتمعون في بروكسل على تطبيق تدابير تهدف إلى
تضييق الخناق على أمن الحدود والتحقق من صلات المسافرين مع أي جماعة إرهابية.

مــن جهــة أخــرى، أشــار مــارك هيكــر، وهــو زميــل أبحــاث في المعهــد الفــرنسي للعلاقــات الدوليــة، إلى أن
السلطات الفرنسية تتمتع مسبقًا بسلطات واسعة للغاية لمكافحة الإرهاب، حتى لو استمرت هذه
الهجمات الإرهابية؛ فوسط موجة العنف التي طفقت بالبلاد في تسعينيات القرن المنصرم، أصدرت
فرنسا قانون عام  لمكافحة الإرهاب والذي منح الحكومة المزيد من السلطة للتدخل بشكل
يبًــا، أصــدرت فرنســا قــانون آخــر لمكافحــة اســتباقي ضــد الهجمــات الإرهابيــة، وقبــل عــام مــن الآن تقر
الإرهاب لمواجهة المهاجمين المنفردين الذي تلقوا التدريب في الخا، وفي مايو الماضي، أقر المشرعون
الفرنسيون مشروع قانون مخابرات يمكنّ الجواسيس في البلاد من جمع كميات هائلة من البيانات

والمعلومات من أجهزة الكمبيوتر.

فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تشن حملة أمنية شرسة، فحكومات جميع أنحاء أوروبا تتحرك
بقــوة لتوســيع صلاحيــات الشرطــة؛ ففــي بلجيكــا، علــى سبيــل المثــال، وهــو المكــان الــذي تــم ضمنــه
ير الواردة، طلبت الحكومة من المشرعين الموافقة على مجموعة التخطيط لهجمات باريس وفق التقار
من التدابير والإجراءات العدائية الساعية لمكافحة الإرهاب، حيث اقترح رئيس الوزراء البلجيكي شارل
ميشيل يوم الخميس، بأن يتم وضع أساور تتبع على الكاحل لجميع الأفراد الموضوعين على قوائم
ــة فــور ي ــدين مــن سور ــاتهم، فضلاً عــن اعتقــال وحبــس المقــاتلين العائ ــع تحرك ــة الإرهــاب لتتب مراقب
وصــولهم، كمــا اقــترح تخويــل الحكومــة ســلطات إضافيــة للاســتفادة مــن خطــوط الهــاتف واعتقــال

المشتبه بهم، وبالمثل، يدرس المشرعون في بريطانيا اقتراحًا حكوميًا لتشديد سلطات المراقبة.

وكذلــك الأمــر في الولايــات المتحــدة، حيــث اســتغل المســؤولون الحكوميــون هجمــات بــاريس لتجديــد
مطالبهم لإجبار شركات التكنولوجيا لفتح ثغرات خلفية لكشف تشفير وسائل الاتصال، حيث أشار
ــأن الدولــة ــوم الأربعــاء، ب ــورك ي مــدير مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي، جيمــس كــومي، في مــؤتمر بنيوي
الاسلاميــة تســتخدم الرسائــل المشفــرة للتخطيــط للهجمــات الإرهابيــة، وأضــاف قــائلاً “إن وجــدوا
شخصًــا مــن المحتمــل أن يقــوم بالقتــل نيابــة عنهــم، أو مــن المحتمــل أن يحــضر إلى الخلافــة للقتــال،
فيعمدون إلى التراسل معه عبر تطبيقات المراسلة ضمن الهواتف الذكية، التي تستخدم نظام تشفير

النهاية للنهاية”.

ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه المخابرات الفرنسية وسلطات إنفاذ القانون قد لا تكون مشكلة



شمولية السلطات، بل قد تتمثل بضعف المقدرات لوضع هذه السلطات موضع التنفيذ.

في مقابلــة أجراهــا قبــل حــدوث هجمــات بــاريس بفــترة صــغيرة، توقــع مــارك تريفيــدتش، وهــو قــاض
فــرنسي ســابق في محــاكم مكافحــة الإرهــاب، حصــول هجمــات فرنســا بشكــل واضــح، حيــث جــاء في
حــديثه لبــاريس مــاتش: “فرنســا هــي الهــدف الــرئيسي لجيــش الإرهــابيين الــذي يحــوز وســائلاً غــير
محـدودة، ونحـن، القضـاة ورجـال الشرطـة والميـدان، غـارقون تمامًـا، نحـن في خطـر الاصـطدام بحائـط
هائـل”، وأضـاف: “لا يجـب علـى الفرنسـيين أن يعتـادوا علـى تهديـد الهجمـات، بـل أن يتعـايشوا مـع

واقع الهجمات، يجب علينا ألاّ نغمض أعيننا، نحن الآن في عين الإعصار، والأسوأ ما زال ينتظرنا”.

المصدر: فورين بوليسي
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